الاجابة النمودجية في مادة : الاثبات الجنائي
             خاص بطلبة السنة  أولى ماستر  تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية 
الجواب الاول :  4
أولا : حدد المشرع الجزائري جملة من الضوابط التي يتعين على القاضي الجنائي التقيد بها في عملية اقتناعه الشخصي منها:

1- وجود الادلة ضمن ملف القضية ومناقشتها 2ن

من أهم الضوابط التي ينبغي على القاضي الجناني مراعاتها وجوب أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها في تكوين قناعته، أصلا في الأوراق التي قدمت أثناء المحاكمة فمسألة طرح الدليل في الجلسة يتحقق بأن يكون ضمن أوراق ملف الدعوى الموضوعة تحت نظر القاضي والتي أتيح للخصوم الاطلاع عليها ومناقشتها في الجلسة إذا ما شاءوا، حتى لو لم يناقشوا بالفعل، والقاضي مطالب بأن يبين في حكمه العناصر التي استمد منها رأيه والأسانيد التي بنى عليها قضاءه مما عرض على بساط البحث أمامه بالجلسة.

2: بناء الاقتناع على اليقين:2ن

تنص القاعدة على أن الأصل في المتهم البراءة إلى أن غاية ثبوت الادانة، وفي حالة ثبوت هذه الأخيرة يجب أن يكون الحكم مبنيا على الجزم واليقين الذي ينفي الأصل وهو البراءة.
​
ثانيا : تمييز الاثيات الجنائي عن الاثبات المدني 6ن.

أولا: من حيث الغرض من الاثبات

إن الغرض من الاثبات المدني هو أن يقوم القاضي بالفصل في النزاع المعروض عليه لأجل أن يحكم في الحق محل النزاع لأحد أطراف الخصومة، أما الغاية من الاثبات الجنائي هو البحث عن الحقيقة بإقامة الدليل القاطع على ثبوت وقوع الجريمة واسنادها لشخص معين وإلا حكم ببراءته باعتباره أن الانسان برئ حتى تثبت إدانته بدليل تقبله المحكمة ولا يدع مجالاً للشك 

ثانيا : من حيث عبء الاثبات

إن القاعدة السائدة في المسائل المدنية هي المساواة المطلقة بين طرفي الخصومة بمعنى أنهما يتقاسمان عبء الاثبات فيما بينهما بذات الوسائل المرسومة في القانون بين القاضي يلتزم الحياد بين الطرفين، فلا يتدخل القاضي لاثبات الحقيقة إلا بصفة استثنائية، وذلك في المسائل المتعلقة بالنظام العام، غير أن في القانون الجنائي الأمر مختلف، فقاعدة أن الأصل في كل إنسان هو البراءة سواء من الجريمة أو من الالتزام، فإن من يدعي خلاف هذا الأصل فعليه أن يثبت إدعاءه، وعليه يتعين على سلطة الإتهام أو المدعي المدني إثبات توافر جميع أركان الجريمة واسناد ارتكابها للمتهم.
ثالثا : من حيث وسائل الاثبات

وسائل الاثبات المدنية محددة حصرا، أما فيما يتعلق بالاثبات الجنائي فهي مطلقة وغير محددة، وبناء على ذلك يجوز إثبات الجرائم بكافة طرق الاثبات شريطة ألا تكون مخالفة أو مناقضة للقانون

رابعا: من حيث دور القاضي

إن الدور الذي يضطلع به القاضي الجزائي في الاثبات يختلف عن دور القاضي المدني، فالقاضي المدني ينظر فيما يعرض عليه فقط من قبل الخصوم ويكون دوره حياديا في الأساس أي دور سلبي في عملية الاثبات، باستثناء المسائل الاجرائية التي قد يتدخل فيها تدخلا ايجابيا لكن في حدود مقتضيات حسن سير. أما القاضي الجزائي فدوره ايجابي فله أن يبحث عن كل دليل يسمح له بالكشف عن الحقيقة.
الجواب الثاني: شروط تطبيق مبدأ حرية الاثبات الجنائي 4.5ن
يشترط لتطبيق قاعدة الاثبات الجنائي تطبيقا سليما توافر بعض الشروط وهذه الشروط في مجملها تتعلق بالإجراءات وتتمثل في:
1* وجود الدليل ضمن ملف الدعوى : 
يجب أن يكون الدليل الذي استند إليه القاضي له أصل ثابت في أوراق الدعوى، وأن يكون قد طرح في الجلسة وأتيحت للخصوم فرصة مناقشته
2* المناقشة الحضورية الوسائل الاثبات : إن تقدير الأدلة وموازنتها يرجع إلى القاضي الجنائي فلا يعتد القانون الجنائي إلا بوسائل الاثبات التي كانت محل مناقشة حضورية في الدعوى الجنائية، 
3- الحصول على الدليل بإجراء صحيح : باشترط تأسيس الحكم على الدليل الذي يتم الوصول إليه بإجراء قانوني صحيح وغير مخالف للأحكام المنصوص عليه في القانون  ولا كان الحكم معيبا وباطلا 
2- الاستثناءات الواردة على مبدأ حرية الاثبات 5.5ن
تتعلق هذه الاستثناءات بوسائل مبعدة وأخرى مفروضة بواسطة طائفة معينة من الجرائم كما يلي:
أولا : وسائل الاثبات المبعدة :تتعلق وسائل الاثبات المبعدة باستثناءات ذات مدى شامل أي تتعلق بجميع الجرائم مهما كانت طبيعتها ومن أهمها:
* اليمين الحاسمة: تطرح اليمين الحاسمة في إطار الدعوى المدنية، أما في المواد الجزائية فلا تطلب من المتهم.
· المراسلة بين المتهم ومحاميه تستبعد وسيلة الاثبات من المراسلة بين المتهم ومحاميه. 
ثانيا : وسائل الاثبات المفروضة
لقد قيد القانون إثبات الجرائم باتباع طرق وأدلة معينة وهذه الاستثناءات أوردها المشرع بالتحديد، من هذه الجرائم المستثناة من قاعدة حرية الاثبات ما هو منصوص عليه في قانون العقوبات كجريمة الزنا وجريمة خيانة الأمانة والاعتداء على الملكية العقارية ومنها ما هو منصوص عليه في قانون الاجراءات الجزائية كما هو الشأن لبعض المحاضر التي لها حجية خاصة، ومنها ما هو منصوص عليه بقوانين خاصة مثل قانون المرور بالنسبة لجريمة السياقة في حالة سكر 
وهذه الجرائم رغم أنها مستثناة من قاعدة حرية الاثبات إلا أن طريقة إثباتها تختلف من جريمة لأخرى، فمثلا جريمة الزنا وجريمة السياقة في حالة سكر وضع لها المشرع قواعد خاصة للإثبات، أما جريمة خيانة الأمانة والأمانة على الملكية فقد أوجب المشرع قبل ومحاميه








